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المفاتيح:
زكاة وضريبة - ربط زكوي ضريبي - الربط التقديري - غرامات - غرامة التأخير - غرامة الإخفاء - غرامة تأخير 

سداد الضريبة - دعوى - إنهاء الخلاف.

)ISZR-12-2020( القرار رقم

 )ZI-17-2018( الصادر في الدعوى رقم

الملخص: 
 

مطالبــة المكلفــة بالربــط الزكــوي والضريبــي للأعــوام مــن 1996م إلــى 2004م - طلبــت 
المكلفــة الربــط علــى أســاس القوائــم الماليــة ومحاســبة الشــركة علــى النتائــج المحققــة 
ــكت بصحــة ســجلات الشــركة - أجابــت الهيئــة أن  مــن عقودهــا بشــكل إجمالــي، وتمسَّ
ــن مــن إبــداء الــرأي حــول مــا إذا كانــت القوائــم  المحاســب القانونــي للمكلفــة لــم يتمكَّ
الماليــة تظهــر بعــدل المركــز المالــي ونتائــج الأعمــال، ولــم يُبْــدِ الــرأي حــول القوائــم 
الماليــة، ولا توجــد موازيــن مراجعــة أو حســابات الأســتاذ العــام أو اليوميــة العامــة - 
ــم مســتنداته  ــف عــبء تقدي ــى المكل ــه يقــع عل ــى أن ــة عل ــه التنفيذي ــص النظــام ولائحت ن
الثبوتيــة المؤيــدة لمــا تضمنتــه إقراراتــه، وحــال عَجْــزه عــن ذلــك، فللهيئــة حــق إجــراء 
الربــط بالأســلوب التقديــري، ونــص علــى أن ينتهــي الخــاف بقبــول المدعــى عليهــا طلبــات 
المدعيــة - ثبــت للجنــة أن المكلفــة لــم تلتــزم بمتطلبــات نظــام الدفاتــر التجاريــة وأن 
مــة مــن المدعيــة لا يمكــن الركــون إليهــا كأســاسٍ لاحتســاب  القوائــم الماليــة المقدَّ
الوعــاء الزكــوي والضريبــي. مــؤدى ذلــك: انتهــاء الخــاف فــي جــزء منــه، ورفــض الاعتــراض 

فــي باقيــه.

المستند:

المــادة )الأولــى( مــن نظــام الدفاتــر التجاريــة الصــادر بالمرســوم الملكــي رقــم )م/61(  -
وتاريــخ 1409/12/17هـــ.

ــة الدخــل الصــادر بالمرســوم الملكــي رقــم  - المــادة )15(، )16(، )18/د( مــن نظــام ضريب
ــخ 1370/1/21هـــ. 3321/28/2/17 وتاري

المــادة )35( مــن اللائحــة التنفيذيــة لنظــام ضريبــة الدخــل الصــادرة بالقــرار الــوزاري رقــم  -
340 وتاريــخ 1370/7/1هـــ.

زكاة وضريبة

لجنة الفصل 
الدائرة الثانية للفصل في مخالفات 

ومنازعات ضريبة الدخل في 
مدينة الرياض
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المنظمــة  - التنفيذيــة  اللائحــة  مــن   ،)3/20(  ،)1/16(  ،)8/13(،)6/13(  ،)5/13( المــادة 
لجبايــة الــزكاة الصــادرة بقــرار وزيــر الماليــة رقــم: )2082( وتاريــخ: 1438/06/01هـــ.

البند )أولً( من القرار الوزاري رقم )2555( وتاريخ 1417/10/19هـ. -

الفقرة )ثانيًا( من التعميم رقم )1/8443/2( وتاريخ 1392/8/8هـ. -

الوقائع:

الحمد لله، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، وبعد:

الدائرة  اجتمعت  )2020/02/19م(،  الموافق  )1441/06/25ه(  بتاريخ  الأربعاء  يوم  في 
المنشأة  الرياض،  مدينة  في  الدخل  ضريبة  ومنازعات  مخالفات  في  للفصل  الثانية 
بموجب نظام ضريبة الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم )م/1( بتاريخ 1425/01/15هـ 
لة بالأمر الملكي رقم )65474( بتاريخ 1439/12/23هـ، وذلك للنظر  وتعديلاته، والمُشكَّ
في الدعوى المُشار إليها أعلاه، وحيث استوفت الدعوى الأوضاع النظامية المقررة، فقد 

أُودعت لدى الأمانة العامة للجان الضريبية برقم )ZI-17-2018( بتاريخ 2019/20/20م.

مصفيًا  بصفته   ،)...( م  تقدَّ 1438/9/4هـ،  بتاريخ  أنه  في  الدعوى  هذه  وقائع  تتلخص 
غ له بالخطاب  نت اعتراضه على قرار المدعى عليها، المبلَّ للمدعية، بصحيفة دعوى تضمَّ
رقم )...( وتاريخ 1438/08/05هـ، بشأن الربط الزكوي والضريبي للأعوام من 1996م إلى 
2004م، وحصر الاعتراض في البنود التالية: البند الأول )عدم الربط على أساس السجلات 
والدفاتر المحاسبية للشركة(، البند الثاني )الربط على الأساس الجزافي للضريبة(، البند 
الخامس  البند  الربح(،  )تقدير  الرابع  البند  للزكاة(،  الجزافي  الأساس  على  )الربط  الثالث 
)غرامة التأخير(، البند السادس )غرامة الإخفاء(، البند السابع )غرامة تأخير سداد الضريبة 
بنسبة 1% عن كل ثلاثين يومَ تأخير(، البند الثامن )الربط الصادر لعام 1996م(، البند التاسع 
)عدم حسم المبالغ المسددة للأعوام من 1996م حتى 2004م(، وطلب المصفي فيما 
يخص البنود الأول والثاني والثالث والرابع، الربطَ على أساس القوائم المالية ومحاسبة 
سجلات  بصحة  ك  وتمسَّ إجمالي،  بشكل  عقودها  من  المحققة  النتائج  على  الشركة 
ومحاسبة  الزكاة،  أو  الضريبة  لأغراض  والأرباح  الإيرادات  تقدير  عدم  وطلب  الشركة، 
الشركة وفق ما تُظهِره سجلاتها على أساس إجمالي إيرادات ومصاريف العقود كوحدة 
هذه  إلغاءَ  المصفي  طلبَ  والسابع،  والسادس  الخامس  البنود  يخص  وفيما  واحدة. 
مت جميع إقراراتها في المواعيد النظامية، وسددت بموجبها  الغرامات؛ لأن الشركة قدَّ
البند  المستحق عليها من زكاة وضريبة للأعوام من 1996م حتى 2004م. وفيما يخص 
للعامَين 1995م  نهائية  ربوطًا  أنْ أصدرت  المدعى عليها سبق  أن  المصفي  ذكَر  الثامن 
دت الفروقات الواجبة عليها، وأنه لا يحق للمدعى عليها  و1996م، وقبلتها الشركة وسدَّ
إصدارُ ربطٍ جديد بعد مضي تسعة عشر عامًا من صدور تلك الربوط، وطلب إلغاء ربط عام 
المصفي أن  التاسع ذكَر  البند  1996م لعدم وجود سبب نظامي لإعادته. وفيما يخص 
الشركة قامت بسداد مبالغ مقابل الزكاة والضريبة، وقدرها )...( ريال، وذلك للأعوام 
1996م، و1997م، و1998م، و1999م، و2000م، و2001م، و2002م، و2003م، وطالَب 
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بحسمها.

رقم  بالمذكرة  الدعوى  صحيفة  على  عليها  المدعى  أجابت  1439/7/26هـ،  تاريخ  وفي 
الأول  البند  على  بالاعتراض  يتعلق  فيما  أنه  ملخصه:  ما  والمتضمنة   1439/16/26222
)عدم الربط على أساس السجلات والدفاتر المحاسبية للشركة(، والبند الثاني )الربط على 
والبند  للزكاة(،  الجزافي  )الربط على الأساس  الثالث  والبند  للضريبة(،  الجزافي  الأساس 
بالأسلوب  المدعية ومحاسَبتها  بإهدار حسابات  الهيئة  الربح(، فقد قامت  )تقدير  الرابع 
ن من إبداء الرأي حول ما  التقديري استنادًا إلى أن المحاسِب القانوني للمدعية لم يتمكَّ
إذا كانت القوائم المالية تظهر بعدل المركز المالي ونتائج الأعمال للأعوام من 1996م 
حتى 2001م، ولم يُبْدِ الرأي حول القوائم المالية لعامَي 2002 و2003م، وفي عام 2004م 
أفاد المحاسِب القانوني للمدعية بأن القوائم المالية تظهر بعدل المركز المالي للشركة 
ونتائج أعمالها، على الرغم من أنه لا توجد موازين مراجعة أو حسابات الأستاذ العام أو 
اليومية العامة لهذه السنة بحسب تقرير الفحص الميداني. وفيما يتعلق بالبند الخامس 
)غرامة التأخير(، والبند السادس )غرامة الإخفاء(، فقد قامت الهيئة بفرض غرامات التأخير 
بنسبة 10% وغرامة الإخفاء بنسبة 25% من الضريبة المستحقة على المكلفة استنادًا إلى 
الضريبي  النظام  )الثامنة عشرة( من  المادة  )د( من  والفقرة  )الخامسة عشرة(  المادة 
الصادر بالمرسوم الملكي رقم 3321/28/2/17 وتاريخ 1370/1/21هـ، والفقرتَيْن )أ( و)ب( 
النظام  التنفيذية لذات  )الحادية والعشرين( من اللائحة  المادة )العشرين( والمادة  من 
الصادرة بالقرار الوزاري رقم 340 وتاريخ 1370/7/1هـ. وفيما يتعلق بالبند السابع )غرامة 
تأخير سداد الضريبة بنسبة 1% عن كل ثلاثين يومَ تأخير(، فإن الهيئة لم تفرض غرامة تأخير 
الاعتراض خاضعةً  السنوات محل  لكوْنِ  تأخير  يومَ  بنسبة 1% عن كل 30  الضريبة  سداد 
لعام 1996م(، فقد  الصادر  )الربط  الثامن  بالبند  يتعلق  القديم. وفيما  الضريبي  للنظام 
أفادت الهيئة بأنه تم إعادة الربط لعام 1996م بناءً على نتائج الفحص الميداني، وتقرير 
للفقرة  تطبيقًا  وذلك  العام،  لهذا  المدعية  لحسابات  أصدره  الذي  القانوني  المحاسب 
)أولً( من القرار الوزاري رقم 2555 تاريخ 1417/10/19هـ، الذي أعطى الهيئةَ الحق في 
ب المكلف من دفْعِ كل أو بعض الضريبة أو الزكاة  إعادة الربط على المكلف متى ثبت تهرُّ
الربط  بتاريخ  الهيئة  أو معلومات لم تكن معلومةً لدى  بيانات  أو عند ظهور  الشرعية، 
من شأنها التأثير على الربط الزكوي أو الضريبي. وفيما يتعلق بالبند التاسع )عدم حسم 
دة للأعوام من 1996م حتى 2004م(، فقد أفادت الهيئة بأنه من خلال  المبالغ المسدَّ
ضح أن المبالغ المذكورة تخص  مة مع الاعتراض، اتَّ لاع على إقرارات المدعية المقدَّ الاطِّ
الضريبة المتوجبة على جهاتٍ غير مقيمة، وأنها سوف تقوم بمراجعة جميع تسديدات 

المدعية عند إجراء الربط، وذلك بعد صدور قرار الدائرة الموقرة.

وفي يوم الأربعاء 1441/06/25هـ، الموافق )2020/02/19م(، الساعة السابعة مساءً، 
لين للمدعى  تمت المناداة على الطرفَين، فحضر كلٌّ من )...(، و)...(، و)...(، بصفتهم ممثِّ
ف عن  عليها، بموجب تفويض رقم )...( أُرفِقت صورة منه في ملف الدعوى. في حين تخلَّ
فها عن الحضور. وحيث إن الدعوى  ل الشركة المدعية، ولم تبعث بعُذر لتخلُّ الحضور مَن يمثِّ
أة للفصل فيها في ضوء الأوراق والمستندات المرفَقة في ملف  في حالتها الراهنة مهيَّ
ون  لي المدعى عليها عما يودُّ رت الدائرة فتح باب المرافعة بسؤال ممثِّ الدعوى؛ فعليه قرَّ
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وتاريخ   1439/16/26222 رقم  الاعتراض  رفع  بمذكرة  يكتفون  بأنهم  فأجابوا  إضافتَه، 
رفع  المدعى عليها عما تضمنته مذكرة  لي  الدائرة من ممثِّ 1439/7/26هـ. وباستيضاح 
الاعتراض المشار إليها، وذلك في الفقرة )9( الخاصة ببند )عدم خصم المبالغ المسددة 
للأعوام من 1996م إلى 2004م(، أجابوا بأن الخلاف في هذا البند هو خلافٌ مستندي. 
كما استوضحت الدائرة من ممثلي المدعى عليها عن سبب فرض غرامة التأخير للأعوام 
أظهر  الذي  الميداني  للفحص  نتيجة  التأخير  غرامة  فرض  تم  بأنه  فأجابوا  الخلاف،  محل 
المالية،  القوائم  تُظهِرها  ولم  المدعية  إقرارات  عنها في  التصريح  يتم  لم  مبالغ  وجود 
لي المدعى  ا. كما استوضحت الدائرة من ممثِّ وبالتالي تم هدر حساباتها ومحاسَبتها جزافيًّ
الضريبة  تأخير سداد  )غرامة  السابع  البند  بشأن  اعتراضها  المدعية في  أثارته  عما  عليها 
هذه  بفرض  تقُم  لم  عليها  المدعى  بأن  فأجابوا  تأخير(،  يومَ  ثلاثين  كل  عن   %1 بنسبة 
الغرامة؛ حيث إنه تم الربط على المدعية وفقًا للنظام الضريبي القديم الخالي من هذا 
النوع من الغرامات. وبسؤالهم عما يودون إضافتَه، أجابوا بالاكتفاء بما سبق تقديمه. 

وعليه قررت الدائرة قفل باب المرافعة ورفع القضية للدراسة والمداولة.

الأسباب: 

 بعــد الاطــاع علــى نظــام ضريبــة الدخــل الصــادر بالمرســوم الملكــي رقــم 3321/28/2/17 
وتاريــخ 1370/01/21هـــ، وتعديلاتــه، وعلــى لائحتــه التنفيذيــة الصــادرة بالقــرار الــوزاري 
الــزكاة الصــادر بالأمــر الملكــي رقــم  رقــم 340 وتاريــخ 1370/07/01هـــ، وعلــى نظــام 
)577/28/2/17( وتاريــخ 1376/03/14هـــ، وتعديلاتــه، وعلــى اللائحــة التنفيذيــة لجبايــة 
الــزكاة الصــادرة بالقــرار الــوزاري رقــم )2082( وتاريــخ 1438/06/01هـــ، وعلــى نظــام ضريبــة 
الدخــل الصــادر بالمرســوم الملكــي ذي الرقــم )م/1( بتاريــخ 1425/01/15هـــ، وتعديلاتــه، 
ــخ 1425/06/11هـــ،  ــوزاري رقــم )1535( وتاري ــرار ال ــة الصــادرة بالق ــه التنفيذي ــى لائحت وعل
وعلــى البنــد )ثالثًــا( مــن الأمــر الملكــي رقــم )26040( وتاريــخ 1441/04/21هـ، بشــأن قواعد 

عمــل لجــان الفصــل فــي المخالفــات والمنازعــات الضريبيــة.

أمــا مــن حيــث الشــكل؛ فإنــه لمــا كانــت المدعيــة تهــدف مــن إقامــة دعواهــا إلــى إلغــاء 
قــرار المدعــى عليهــا رقــم 1438/21/22767 وتاريــخ 1438/08/05هـــ، بشــأن الربــط الزكــوي 
الضريبــي للأعــوام مــن 1996م إلــى 2004م، وحيــث إن هــذا النــزاع يُعــد مــن النزاعــات 
الداخلــة ضمــن اختصــاص لجنــة الفصــل فــي المخالفــات والمنازعــات الضريبيــة، وفقًــا للبنــد 
ــث إن النظــر فــي  ــخ 1441/04/21هـــ، وحي ــر الملكــي رقــم )26040( وتاري ــا( مــن الأم )ثالثً
مثــل هــذه الدعــوى مشــروطٌ بالتظلــم لــدى الجهــة مُصــدِرة القــرار خــال ســتين يومًــا مــن 
ــة  ــة والعشــرين( مــن اللائح ــرة )1( مــن المــادة )الثاني ــث نصــت الفق ــه، حي ــغ ب ــخ التبل تاري
التنفيذيــة لجبايــة الــزكاة الصــادرة بقــرار وزيــر الماليــة رقــم )2082( وتاريــخ 1438/06/01هـــ، 
مه  علــى أنــه »يحــق للمكلــف الاعتــراض علــى ربــط الهيئــة خــال ســتين يومًــا مــن تاريــخ تســلُّ
مهــا  خطــاب الربــط، ويجــب أن يكــون اعتراضــه بموجــب مذكــرة مكتوبــة ومســببة يقدِّ
إلــى الجهــة التــي أبلغتــه بالربــط. وعنــد انتهــاء مــدة الاعتــراض خــال الإجــازة الرســمية 
ــث  ــرة«، وحي ــازة مباشَ ــي الإج ــوم عمــل يل م فــي أول ي ــلِّ ــولً إذا سُ ــراض مقب يكــون الاعت
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إن الثابــت مــن مســتندات الدعــوى أن المدعيــة تبلغــت بالقــرار محــل الاعتــراض فــي تاريــخ 
1438/08/05هـــ، واعتــرض عليــه )...(، بصفتــه مصفيًــا للمدعيــة فــي تاريــخ 1438/09/04هـ، 
ــن( مــن  مســببًا ومــن ذي صفــة، حيــث إن الفقــرة )1( مــن المــادة )الســابعة بعــد المائتي
ــل  نظــام الشــركات تنــص علــى أنــه »مــع مراعــاة القيــود الــواردة فــي قــرار التصفيــة، يمثِّ
ــر …«، فــإن الدعــوى بذلــك تكــون قــد اســتوفت  المصفــي الشــركةَ أمــام القضــاء والغي
الشــروط النظاميــة الخاصــة بهــا مــن الناحيــة الشــكلية، ممــا يتعيــن معــه قبولهــا شــكلً.

ــل الدائــرة فــي أوراق القضيــة وإجابــات طرفَيهــا بعــد  أمــا مــن حيــث الموضــوع؛ فإنــه بتأمُّ
ــن لهــا الآتــي: إمهالهمــا مــا يكفــي لتقديــم مــا لديهمــا، تبيَّ

فيمــا يتعلــق بالاعتــراض علــى البنــد الأول )عــدم الربــط علــى أســاس الســجلات والدفاتــر 
المحاســبية للشــركة(، والبنــد الثانــي )الربــط علــى الأســاس الجزافــي للضريبــة(، والبنــد 
الثالــث )الربــط علــى الأســاس الجزافــي للــزكاة(، والبنــد الرابــع )تقديــر الربــح(، فيَكمُــن 
الخــاف فــي مــدى التــزام المدعيــة بمتطلبــات نظــام الدفاتــر التجاريــة، حيــث قامــت 
المدعــى عليهــا بإهــدار حســابات المدعيــة ومحاســبتها بالأســلوب التقديــري اســتنادًا إلــى 
ــن مــن إبــداء رأي حــول مــا إذا كانــت القوائــم  أن المحاسِــب القانونــي للمدعيــة لــم يتمكَّ
الماليــة تُظهِــر بعــدلٍ المركــزَ المالــي ونتائــج الأعمــال للأعــوام مــن 1996م حتــى 2001م، 
ــي 2002 و2003م،  ــة لعامَ ــم المالي ــرأي حــول القوائ ــي ال ــدِ المحاسِــب القانون ــم يُبْ كمــا ل
وأفــاد فــي عــام 2004م بــأن القوائــم الماليــة تُظهِــر بعــدلٍ المركــزَ المالــي للمدعيــة ونتائــج 
أعمالهــا، علــى الرغــم مــن أنــه لا توجــد موازيــن مراجعــة أو حســابات الأســتاذ العــام أو 

ــر الفحــص الميدانــي. ــة العامــة لهــذه الســنة بحســب تقري اليومي

ــة الصــادر بالمرســوم الملكــي  ــر التجاري ــى( مــن نظــام الدفات ــص المــادة )الأول ــث تن وحي
رقــم )م/61( وتاريــخ 1409/12/17هـــ، علــى أنــه »يجــب علــى كل تاجــر أن يمســك الدفاتــر 
ــي  ــانَ مركــزه المال ــه وأهميتهــا، بطريقــةٍ تكفــل بي ــة التــي تســتلزمها طبيعــة تجارت التجاري
ــه، ويجــب أن  ــة بتجارت ــه مــن التزامــات متعلق ــا علي ــه مــن حقــوق وم ــا ل ــانَ م بدقــة، وبي
ــر  ــى الأقــل الدفات ــة، ويجــب أن يمســك عل ــر منتظمــة وباللغــة العربي تكــون هــذه الدفات

ــة: الآتي

- دفتر اليومية الأصلي.

- دفتر الجرد.

- الدفتــر الأســتاذ العــام«. كمــا نصــت الفقــرة )5( مــن المــادة )الثالثــة عشــرة( مــن اللائحــة 
ــخ 1438/06/01هـــ،  ــوزاري رقــم )2082( وتاري ــرار ال ــزكاة الصــادرة بالق ــة ال ــة لجباي التنفيذي
والمتعلقــة بتحديــد وعــاء الــزكاة لمــن لا يمســكون حســابات نظاميــة علــى أنــه »يحــق 
ــد بالمتطلبــات  للهيئــة محاســبة المكلفيــن بالأســلوب التقديــري مــن أجــل إلزامهــم بالتقيُّ

النظاميــة فــي الحــالات التاليــة:

أ- عــدم تقديــم المكلــف إقــراره الزكــوي المســتند إلــى دفاتــر وســجلات نظاميــة فــي 
النظامــي. الموعــد 
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ب- عــدم مســك دفاتــر وســجلات نظاميــة دقيقــة داخــل المملكــة تعكــس حقيقــةَ وواقــعَ 
نشــاط المكلف.

ــا  ج- مســك الدفاتــر والســجلات بغيــر اللغــة العربيــة فــي حالــة إخطــار المكلـــف كتابيًّ
ــده  دهــا الهيئــة بمــا لا يتجــاوز ثلاثــة شــهور، وعــدم تقيُّ بترجمتهــا للعربيــة خــال مهلــةٍ تحدِّ

ــك. بذل

ــد بالشــكل والنمــاذج والطريقــة المطلوبــة فــي دفاتــر وســجلات المكلــف  د- عــدم التقيُّ
وفقًــا لمــا قضــى بــه نظــام الدفاتــر التجاريــة.

ــة فــي إقــراره بموجــب  ن ــات صحــة المعلومــات المدوَّ ــن المكلــف مــن إثب هـــ- عــدم تمكُّ
مســتندات ثبوتيــة.

و- إخفــاء معلومــات أساســية فــي الإقــرار كإخفــاء إيــرادات أو إدراج مصروفــات غيــر 
حقيقيــة، أو تســجيل أصــول لا تعــود ملكيتهــا للمكلــف«. كمــا نصــت الفقــرة )1( مــن 
المــادة )السادســة عشــرة( مــن اللائحــة التنفيذيــة ذاتهــا علــى أنــه »يجــب علــى كل مكلــف 
-باســتثناء صغــار المكلفيــن- المشــار لهــم فــي المــادة الثالثــة عشــرة الاحتفــاظُ بالدفاتــر 
التجاريــة والســجلات الضروريــة لتحديــد الوعــاء الزكــوي بشــكلٍ دقيــق داخــل المملكــة 
وباللغــة العربيــة، مــع الاحتفــاظ بالمســتندات التــي تثبــت صحتهــا والبيانــات والإيضاحــات 
التــي تؤيدهــا«. كمــا نصــت المــادة )السادســة عشــرة( مــن نظــام ضريبــة الدخــل الصــادر 
بالمرســوم الملكــي رقــم 3321/28/2/17 وتاريــخ 1370/1/21هـــ، والمتعلقــة بقواعــد 
ــي يســتلمها دافــع  ــة الت ــواردات العمومي ــة ال ــه »يجــب إدراج كاف ــى أن ــل، عل ــار الدخ اعتب
الضريبــة فــي ســجلات حســاباته للســنة نفســها، وكذلــك الحــال للمبالــغ المحســومة )مــا 
ــى  ــى صحــة ســجلاته، وعل ــة عل عــدا الاســتهلاك والنقــص(، وعندمــا يبرهــن دافــع الضريب
أنهــا تعطــي فكــرةً حقيقيــة عــن وارداتــه العموميــة والمبالــغ المحســومة يُمكِنــه تقديــم 
ــرَف  ــان علــى أســاس تلــك الســجلات، وإذا مــا صــادَق مُراقِــب حســابات قانونــي معت البي
ــر  ــا علــى صحــة تلــك الســجلات فــي أي ســنةٍ مــن سِــنِي اســتحقاق الضريبــة، تُعتبَ بــه دوليًّ
نــة علــى أســاس الســجلات المذكــورة صحيحــة …«. كمــا تنــص المــادة )35(  البيانــات المبيَّ
مــن اللائحــة التنفيذيــة لنظــام ضريبــة الدخــل، الصــادرة بالقــرار الــوزاري رقــم 340 وتاريــخ 
1370/7/1هـــ، علــى أن »التجــار وجميــع أربــاب الصناعــات والأعمــال، المبحــوث عنهــم فــي 
ــل عليهــم  ــا دخ ــا م ــن به ــر حســابية منظمــة يُبيَّ هــذه التعليمــات، مُلزَمــون بمســك دفات
ومــا خــرج منهــم فــي كل مــا يتعلــق بالأعمــال التــي يمارســونها ليُســتفاد منهــا عنــد تحديــد 
قيمــة البضائــع والآلات والأدوات الــواردة إليهــم ولحســابهم المبتاعــة والمباعــة؛ ليكــون 

ذلــك مــدارًا لتســهيل تحديــد مقــدار الربــح الــذي تحقــق عنــه الضريبــة …«. 

ــاءً علــى إقــرارات المكلــف  وحيــث إن أســاس احتســاب الوعــاء الزكــوي والضريبــي يتــم بن
ــل القوائــم الماليــة  م مــا يؤيــد تلــك الإقــرارات، وتمثِّ مــة منــه، ويلزمــه أن يقــدِّ المقدَّ
للمكلــف الخيــارَ الأســاس المؤيــد لاحتســاب الوعــاء الزكــوي والضريبــي، ولكــي يعتــدَّ بهــا 
وتكــون أساسًــا لاحتســاب الوعــاء، يقتضــي أن تكــون مكتملــةَ الأركان مــن حيــث الإعــداد 
والقيــاس والعــرض والإفصــاح، كمــا أن القوائــم الماليــة تعتمــد فــي إعدادهــا بالدرجــة 



قرارات اللجان الضريبية لسنة 2020م

7

الأولــى علــى أحــداث ماليــة مؤيــدة بمســتنداتٍ يمكــن رجــوع المراجِــع الداخلــي أو الخارجــي 
أو الفاحــص إليهــا فــورَ طلبهــا دون تأجيــل ذلــك الطلــب؛ لأن هــذا يعنــي بطريقــةٍ غيــر 
مباشــرة عــدمَ وجــود هــذه المســتندات، أو أنــه ســيتم إعدادهــا لاحقًــا. بالإضافــة إلــى أن 
ــة  ــي إمكاني ــع( وهــذا يعن ــة )التتبُّ ــم دون توفــر مــا يُعــرف بخاصي المراجعــة لا يمكــن أن تت
ــع القيــود المحاســبية فــي الدفاتــر للوصــول إلــى مســتنداتها الأوليــة، وبالعكــس.  تتبُّ
ومــن حيــث المنطــق، فــإن مــا تقضــي بــه إجــراءات المراجَعــة يمتــدُّ أثــره عنــد الفحــص 
الزكــوي والضريبــي، وهــذه الخاصيــة لا يمكــن تحقيقهــا إلا بوجــود الدفاتــر والســجلات 
ــا وباللغــة العربيــة. وفــي حــال عــدم تقديــم القوائــم  النظاميــة والمســتندات الأوليــة محليًّ
ــة ومســتندات لا يمكــن الركــون  ــم مالي ــم قوائ ــة، أو تقدي ــة والمســتندات الثبوتي المالي
إليهــا، فيحــق للهيئــة هــدر حســابات المدعيــة، ومــن ثَــم اســتخدام التقديــر الجزافــي لــكلٍّ 
لهــا إلــى احتســاب وعــاءٍ  مــن الــزكاة والضريبــة عــن طريــق تجميــع المعلومــات التــي توصِّ
مــه المكلــف مــن دلائــل وقرائــن موثقــة، أو مــن  عــادل، ســواء كان هــذا مــن خــال مــا يقدِّ
خــال الفحــص الميدانــي الــذي تُجرِيــه الهيئــة، أو مــن خــال أي معلومــات تســتقصيها مــن 

أطــرافٍ أخــرى، أو مــن كل هــذه المصــادر مجتمِعــة. 

وحيــث إنــه فــي ظــل غيــاب المعلومــات الحقيقيــة التــي تعكــس حجــم نشــاط المدعيــة، 
وحيــث إنهــا لــم تلتــزم بمتطلبــات نظــام الدفاتــر التجاريــة، ولا بمــا نصــت عليــه مــواد 
مــة  النظــام الضريبــي المشــار إليهــا، ممــا يتضــح معــه للدائــرة أن القوائــم الماليــة المقدَّ
مــن المدعيــة لا يُمكِــن الركــون إليهــا كأســاسٍ لاحتســاب الوعــاء الزكــوي والضريبــي، 
ــى  ــط عل ــدم الرب ــد الأول )ع ــا فــي البن ــراء المدعــى عليه ــة وســامة إج ــى صح وتنتهــي إل
ــى الأســاس  ــط عل ــي )الرب ــد الثان ــر المحاســبية للشــركة(، والبن أســاس الســجلات والدفات
الجزافــي للضريبــة(، والبنــد الثالــث )الربــط علــى الأســاس الجزافــي للــزكاة(، والبنــد الرابــع 

ــح(. ــر الرب )تقدي

وفيمــا يتعلــق بالاعتــراض علــى البنــد الخامــس )غرامــة التأخيــر( بنســبة )10%(، فيكمــن 
ــة المســتحقة عليهــا للمدعــى  ــرى أنهــا قامــت بســداد الضريب ــة ت الخــاف فــي أن المدعي
ــر  ــن قامــت المدعــى عليهــا بفــرض غرامــة تأخي ــة، فــي حي ــد النظامي عليهــا خــال المواعي
بســبب عــدم قيــام المدعيــة بســداد الضريبــة المســتحقة خــال المــدة النظاميــة. وحيــث 
ــة الدخــل الصــادر بالمرســوم الملكــي  نصــت المــادة )الخامســة عشــرة( مــن نظــام ضريب
رقــم 3321/28/2/17 وتاريــخ 1370/01/21هـــ، المتعلقــة بالبيانــات، علــى أنــه »علــى كل 
م بيانًــا علــى الاســتمارة الرســمية، وأن تدفــع قيمــة  شــركة خاضِعــة لهــذا النظــام أن تُقــدِّ
ــن فيــه إلــى الموظــف المُنتــدب مــن قِبَــل وزارة الماليــة لهــذا الغــرض. ويجــب  المبلــغ المُبيَّ
تقديــم البيــان المذكــور ودفــع المبلــغ المطلــوب فــي أو قبــل اليــوم الخامــس عشــر مــن 
ــان مــن أجلِهــا. وفــي حالــة عــدم  ــة الســنة التــي عُمِــل البي الشــهر الثالــث الــذي يلــي نهاي
تقديــم البيــان ودفــع المبلــغ خــال خمســة أيــام مــن المُــدة المُحــددة تُضــاف غرامــةٌ قدْرُهــا 
عشــرة فــي المائــة مــن الضريبــة إلــى المبلــغ المُســتحق، وإذا تجــاوَزت مُــدة التأخيــر خمســة 
م  عشــر يومًــا تُصبــح الغرامــةُ خمســةً وعشــرين بالمائــة )25%(«. وحيــث إن المدعيــة لــم تقــدِّ
عائهــا عــن كافــة الأعــوام محــل الربــط؛ ممــا تنتهــي معــه  ــن صحــة ادِّ المســتندات التــي تبيِّ
الدائــرة إلــى تأييــد إجــراء المدعــى عليهــا فــي فــرض غرامــة تأخيــر بنســبة )10%( عــن الأعــوام 
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م عنهــا مســتندات. التــي لــم يُقــدَّ

ــق بالاعتــراض علــى البنــد الســادس )غرامــة الإخفــاء( بنســبة )25%(، فيكمــن  وفيمــا يتعلَّ
ــفِ أيَّ بيانــات، فــي حيــن تــرى المدعــى عليهــا  الخــاف فــي أن المدعيــة تــرى أنهــا لــم تُخْ
أنــه تــم فــرض هــذه الغرامــة بنــاءً علــى إخفــاء المدعيــة المســتندات والحصــول عليهــا بعــد 
الفحــص الميدانــي. وحيــث نصــت الفقــرة )د( مــن المــادة )الثامنــة عشــرة( مــن نظــام 
الدخــل -المشــار إليــه- علــى أنــه »حينمــا تكتشــف اللجنــة ضريبــةً مســتحقة غيــر مذكــورة 
ــةَ المُســتحقة  ــل الضريب ــانٌ، يحــق لهــا أن تحصِّ فــي البيــان، أو أي ضريبــة لــم يُعــطَ عنهــا بي
وغرامــةً قدْرُهــا )25%( خمســة وعشــرون فــي المائــة مــن ممتلــكات المُكلــف طِبقًــا 
م المســتندات  ــم تقــدِّ ــة ل ــر المنطقــة«. وحيــث إن المدعي للتعليمــات التــي يصدرهــا مدي
ــدة لوجهــة نظرهــا؛ ممــا يتضــح معــه للدائــرة صحــة وســامة إجــراء المدعــى عليهــا  المؤيِّ

فــي فــرض غرامــة الإخفــاء بنســبة )%25(.

وفيمــا يتعلــق بالاعتــراض علــى البنــد الســابع )غرامــة تأخيــر ســداد الضريبــة بنســبة 1% عــن 
كل ثلاثيــن يــومَ تأخيــر(، وحيــث إن المدعيــة تثيــر فــي اعتراضهــا أن المدعــى عليهــا قامــت 
بفــرض غرامــة تأخيــر ســداد الضريبــة بنســبة )1%( عــن كل ثلاثيــن يــومَ تأخيــر، فــي حيــن 
أجابــت المدعــى عليهــا فــي مذكرتهــا رقــم )...( وتاريــخ 1439/07/26هـــ، بــأن »الهيئــة لــم 
ــرٍ لكــون الســنوات  ــومَ تأخي ــن كل 30 ي ــة بنســبة 1% ع ــر ســداد الضريب ــةَ تأخي تَفــرض غرام
لــو المدعــى عليهــا  ــده ممثِّ محــل الاعتــراض خاضعــةً للنظــام الضريبــي القديــم«، وهــو مــا أكَّ
فــي جلســة نظــر النــزاع المنعقــدة يــوم الأربعــاء 1441/06/25هـــ، مــن أن الهيئــة لــم تقُــم 
ــن،  ــن الطرفَي ــاء الخصومــة بي ــى انته ــرة إل ــه الدائ ــا تنتهــي مع بفــرض هــذه الغرامــة، مم

ــق بفــرض غرامــة تأخيــر ســداد الضريبــة بنســبة 1% عــن كل ثلاثيــن يــومَ تأخيــر. فيمــا يتعلَّ

وفيمــا يتعلــق بالاعتــراض علــى البنــد الثامــن )الربــط الصــادر لعــام 1996م(، فيَكمُــن الخلاف 
ــرى عــدمَ أحقيــة المدعــى عليهــا فــي إعــادة فتــح الربــط الصــادر منهــا  فــي أن المدعيــة ت
دت الفروقــات الناشــئة  لعــام 1996م الموافــق 1419هـــ، بعــد أن قبلــت المدعيــة بــه وســدَّ
مــن ذلــك الربــط، وتطلــب إلغــاء هــذا الربــط لفــوات المــدة النظاميــة، فــي حيــن تــرى 
المدعــى عليهــا أن لهــا الحــق فــي إعــادة فتــح الربــط، بنــاءً علــى نتائــج الفحــص الميدانــي 
ــر المحاسِــب القانونــي الصــادر لحســابات الشــركة لعــام 1996م. وحيــث نــص البنــد  وتقري
)أولً( مــن القــرار الــوزاري رقــم )2555( وتاريــخ 1417/10/19هـــ علــى أنــه »يحــق للهيئــة 

ــد بمــدة محــددة: إعــادةُ فتــح الربــط النهائــي فــي الحــالات التاليــة دون التقيُّ

ب المكلف من دفعِ كل أو بعض الضريبة أو الزكاة الشرعية. 1- عندما يثبت تهرُّ

2- ظهــور بيانــات أو معلومــات لــم تكــن معلومــةً لــدى الهيئــة بتاريــخ الربــط، مــن شــأنها 
التأثيــر علــى الربــط الزكــوي أو الضريبــي.

3- وجــود أخطــاء ماديــة أو حســابية فــي الربــط النهائــي وتقــوم المصلحــة بتصحيحهــا مــن 
ــوان  ــا مــن دي ــة ملاحظــة وردته ــف، أو نتيج ــبٍ مــن المكل ــى طل ــاءً عل ــا، أو بن ــاء ذاته تلق
ــر مــن المفهــوم الــذي تــم الربــط علــى  المراقَبــة العامــة نظــرًا لأن هــذا الإجــراء لا يغيِّ
أساســه، كمــا أنــه لا يضيــف أيــة عناصــر موضوعيــة جديــدة غيــر واردة فــي الربــط الأصلــي«. 
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البيانــات  باقــي  م  يقــدِّ لــم  المصفــي  أن  أظهــرت  الميدانــي  الفحــص  نتائــج  إن  وحيــث 
والمســتندات التــي طلبهــا فريــق الفحــص، وحيــث جــاء فــي تقاريــر مراقِب الحســابات ضمن 
ــن مــن إبــداء الــرأي حــول  مــة للأعــوام 1996م حتــى 2001م، أنــه لــم يتمكَّ الميزانيــات المقدَّ
مــا إذا كانــت هــذه القوائــم الماليــة تُظهِــر بعــدلٍ المركــزَ المالــي للمدعيــة ونتائــج أعمالهــا 
خــال هــذه الأعــوام. وحيــث ســبق أن انتهــت هــذه الدائــرة أثنــاء مناقَشــتها لأســباب 
الاعتــراض علــى البنــد الأول )عــدم الربــط علــى أســاس الســجلات والدفاتــر المحاســبية 
للشــركة(، والبنــد الثانــي )الربــط علــى الأســاس الجزافــي للضريبــة(، والبنــد الثالــث )الربــط 
مــة مــن المدعيــة لا يمكن  علــى الأســاس الجزافــي للــزكاة(؛ إلــى أن القوائــم الماليــة المقدَّ
ــاب المعلومــات  الركــون إليهــا كأســاسٍ لاحتســاب الوعــاء الزكــوي والضريبــي بســبب غي
الحقيقيــة التــي تعكــس حجــمَ نشــاط المدعيــة، ولعــدم التــزام المدعيــة بمتطلبــات نظــام 
الدفاتــر التجاريــة؛ ممــا يتضــح معــه للدائــرة صحــة وســامة إجــراء المدعــى عليهــا فــي البنــد 

الثامــن بإجــراء الربــط الصــادر لعــام 1996م.

دة للأعــوام  ــق بالاعتــراض علــى البنــد التاســع )عــدم حســم المبالــغ المســدَّ وأمــا فيمــا يتعلَّ
مــن 1996م حتــى 2004م(، فيَكمُــن الخــاف فــي أن المدعيــة تُطالِــب بحســم المبالــغ التــي 
ــوام 1996م،  ــك للأع ــال، وذل ــا )...( ري ــة وقدْرُه ــزكاة والضريب ــل ال قامــت بســدادها مقاب
تــرى  حيــن  فــي  و2003م،  و2002م،  و2001م،  و2000م،  و1999م،  و1998م،  و1997م، 
مــة مــع الاعتــراض،  ــاع علــى إقــرارات المدعيــة المقدَّ المدعــى عليهــا أنــه مــن خــال الاطِّ
ــر مقيمــة، وأنهــا  ــى جهــاتٍ غي ــة عل ــة المتوجب ــغ المذكــورة تخــص الضريب اتضــح أن المبال
ســوف تقــوم بمراجعــة جميــع تســديدات المدعيــة عنــد إجــراء الربــط، وذلــك بعــد صــدور 
م المدعيــة بطَــيِّ اعتراضهــا المســتنداتِ التــي تُثبِــت صحــةَ مــا  قــرار الدائــرة. وحيــث لــم تقــدِّ
عيــه؛ ممــا يتضــح معــه للدائــرة صحــة وســامة إجــراء المدعــى عليهــا فــي البنــد التاســع  تدَّ
ــد  دة للأعــوام مــن 1996م حتــى 2004م، وتؤكِّ ــق بعــدم حســم المبالــغ المســدَّ المتعلِّ
ت بــه فــي مذكرتهــا رقــم )...( تاريــخ  الدائــرة علــى المدعــى عليهــا بالالتــزام وإجــراء مــا أقــرَّ
ــزاع المنعقــدة فــي  ليهــا فــي جلســة نظــر الن 1439/07/26هـــ، ومــا اســتوضحته مــن ممثِّ

يــوم الأربعــاء 1441/06/25هـــ، بمراجعــة جميــع تســديدات المدعيــة عنــد إجــراء الربــط.

القرار: 

ولهذه الأسباب وبعد المناقشة والمداولة، قررت الدائرة بالإجماع ما يلي:

أولً: قبول دعوى المدعية )...( سجل تجاري رقم )...(؛ شكلً.

ثانيًا: وفي الموضوع:

1- رفض الاعتراض على بند الربط على أساس السجلات والدفاتر المحاسبية للشركة.

2- رفض الاعتراض على بند الربط على الأساس الجزافي للضريبة.

3- رفض الاعتراض على بند الربط على الأساس الجزافي للزكاة.
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4- رفض الاعتراض على بند تقدير الربح.

5- رفض الاعتراض على بند غرامة التأخير.

6- رفض الاعتراض على بند غرامة الإخفاء.

تأخير السداد الضريبية بنسبة 1% عن كل ثلاثين  انتهاء الخلاف في بند غرامة  إثبات   -7
يوم تأخير.

8- رفض الاعتراض على بند الربط الصادر لعام 1996م.

دة للأعوام من 1996م حتى 2004م. 9- رفض الاعتراض على بند المبالغ المسدَّ

ا بحق المدعية، وتُلِي علنًا في  ا اعتباريًّ ا بحق المدعى عليها وحضوريًّ صدر هذا القرار حضوريًّ
 /07/24 بتاريخ  2020م   /03  /19 الموافق  الخميس  )يوم  الدائرة  حددت  وقد  الجلسة، 
1441هـ( موعدًا لتسلم نسخة القرار، ولأيٍّ من طرفَي الدعوى طلب استئنافه خلال )30( 
ا وواجب النفاذ  د لتسلمه، بحيث يصبح نهائيًّ ثلاثين يومًا من اليوم التالي للتاريخ المحدَّ

بعد انتهاء هذه المدة، في حال عدم تقديم الاعتراض.

م على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين. ى الله وسلَّ وصلَّ


